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 بسم الله الرحمن الرحيم

 والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، محمد وآله الطيبين الطاهرين

  واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين

 

يقتضي التفصيل بين مقام  والتأمل فيه (هس سرقد)في بيان مطلب المحقق النائيني  والتحقيق

 .الإثبات ومقام الثبوت

ن عدم أبيانه: ف ،لتزاممناط ظهور المااملة في تضمنها للتاهد والا تحديد أي مقام الإثبات:فأما 

صار مَنشأً لظهور حال المتااقدين في  ذا كان متضمناً للتاهد والالتزامإلا إ إقرار الاقلا  بالُمنشأ المااملي

بمانى أن الِتفات المتااقدين كالبائع والمشتري أو الُمؤجِر والمستأجر إلى أن  ،الالتزام بالُمنشأ من قبلهما

لتاهد والتزام من قبل وإن لم يكن ذلك الاعتبار متضمناً  - الاقلا  لا يمضون لقلقة الاعتبار

 ،تااملين عى  وفق البنا  الاقلائي توصلا لتنفي  المااملة الصادرة عنهماالم يقتضي عادة سير - المتااملين

أنهما جريا وفق المرتكز الاقلائي  أن ظاهر حالهما عند صدور المااملة -في مقام الإثبات  -ونتيجة ذلك 

 .لتزام والتاهد بما أنشأمن الا

حاله الالتزام بما أنشأ، لا أنه مجرد فاندما يقول البائعُ للمشتري: باتك ه ه السلاة بك ا، فظاهر 

الظهور الحالي هو التفات المتااملين إلى أن البنا  الاقلائي لا يقر الُمنشأ، ولا  فرض واعتبار، ومَنشأ

 .لم يكن متضمناً لحيثية التاهد والالتزام يرتب الأثر عليه ما

عى  إمضا  المااملة، ليس  لكن ه ا التحليل غير تام، والسر في ذلك: أن موضوع البنا  الاقلائي

للالتزام والتاهد؛ بل موضوع الإمضا  هو صدور الاعتبار عن جدٍ مقابل  هو تضمن الُمنشأ المااملي

كان  (آجرتُ عن إرادة جدية)أو قال:  (باتُ عن إرادة جدية)فلو قال:  ،الهزل والدواعي الأخرى

 .ذلك موضوعاً للإمضا  والإقرار

فكما أن الأصل المحاوري في الإخبار هو أصالة  ،فهو أصالة الجد اً وأما الكاشف عن ذلك إثبات

ومقتضى ، فك لك الأصل في كل إنشا  أو اعتبار صدوره عن جد لا هزل ،الضبط وعدم الك ب

 .أصالة الجد إقرار الاقلا  وإمضاؤهم لما صدر منه

فه ا ليس  ،لمااملة بالفسخبأن لا يرفع يده عن ا وملتزماً  متاهداً  المتااملين وأما كون كل واحد من

أراد  دخيلًا في موضوع الإقرار والإمضا ، ول ا فإن البنا  الاقلائي يمضي المااملة عى  طبق ما
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وهو الحاكم بالجواز أو اللزوم في طول  ،غير مشروطة به أو طة بالخياروالمتااملان من إيقاعها مشر

 .نفس المتااملين لا ذلك

لمطلب المحقق النائيني )قدس  تنقيحاً  - أي حقيقة المنشأ الاقدي وحدوده :مقام الثبوتوأما 

 .والالتزاممتضمناً للتاهد  من كون الُمنشأ الاقدي - سره(

 (:هنا عدة محتملات في تحليل كلام المحقق النائيني )قدس سرهف

[: 20ص ،الاقدفي كتابه مباحث عامة حول ] ما ذكره باض الأعلام )رحمه الله( المحتمل الأول:

 (.تمليك والتزام، فكما أنشأ التمليك أنشأ الالتزام بالتمليك :أن يكون الاقد إنشا  لأمرين)

بأن ه ا يستلزم اشتمال الاقد عى  إنشا  للتمليك وإنشا  للالتزام، وه ا خلاف  وأورد عليه:

أن هناك إنشا  لا ومُنشأ واحد،  قد لا يشتمل إلا عى  إنشا  واحدالمرتكز الاقلائي؛ من أن الا

؛ بل قد يقال إن ذلك ممتنع باين نكتة امتناع استامال اللفظ في أكثر من مانى، فإن للتمليك والالتزام

ك لك الحال في محل و ،النكتة هي أنه لا ياقل فنا  اللفظ الواحد في استامال واحد في مانيين مستقلين

في  أم بالكتابة أو الإشارة   أبرز باللفظاسو ل فنا  إنشا  واحد، في آنٍ واحدحيث لا ياق ،البحث

 .ين متغايرينأمنش

أن الُمنشأ واحد، إلا أن الُمنشأ هو الالتزام بالتمليك، فليس الُمنشأ هو التمليك،  المحتمل الثاني:

 .هو الالتزام؛ بل الُمنشأ هو المقيد وهو الالتزام بالتمليك وليس الُمنشأ

أن الثابت فقهياً وعقلائياً أن : )[19حول الاقد، ص]في مباحث عامة  ما أشكل عليه وه ا

الإجارة فإن  أو عقد ه متى تم عقد البيعفإن (،الحاصل بالاقد هو التمليك، لا الالتزام بإيجاد التمليك

لا أن ال ي حصل هو  ،تمليك المنفاة باوض عتبار الاقلائي هو تمليك الاين أوالمتحقق في وعا  الا

 .الالتزام بالتمليك

 .ا المحتمل كسابقه مناف للمرتكزاتفه 

]في منية الطالب في  ر بحث المحقق النائيني )قدس سره(وهو ما يظهر من تقري المحتمل الثالث:

في  -، تحقيق مؤسسة النشر الإسلامي[، قال )قدس سره( 4ص 3[ ]ج3ص 2شرح المكاسب ج

 .قيّ وإمّا التزاميّ : )وتوضيح ذلك: أنّ ما ينشأ بالاقود إمّا مدلول مطاب- ضمن الكلام

أي كما يحصل ] ال، الّ ي يحصل بالمااطاة أيضاً أمّا المطابقيّ فهو في البيع نفس تبديل المال بالم

 [.باللفظ يحصل بالمااطاة
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وأمّا الالتزاميّ فهو التاهد بما أنشأ ]ياني أن ما أنشأه شي  والتاهد به شي  آخر، لا أنهما أمرٌ 

الاقد والاهد الموثّق، لا المانى المطابقي ]ياني أن المانى المطابقي لا  واحد[ والالتزام به، وه ا هو

ول ا قلنا [. أي بالمااطاةا بيااً[ الحاصل بالفال أيضاً ]عقداً؛ وإنما يكفي في كونه يكفي في كون المااملة

لة بين مالٍ في باب المااطاة بأنّها بيع لا عقد، ]لأنها لا تتضمن تاهداً والتزاماً، وإن تضمنت المباد

 (.ومال[، وقلنا بأنّها تفيد الجواز، لادم تحقّق ما يوجب اللزوم فيها

 .ثم ذكر الَمنشأ الاقلائي ال ي سبق ذكره في بيان مقام الإثبات

، تحقيق مؤسسة النشر الإسلامي[: )وبابارة اُخرى في 5ص 3إلى أن قال )قدس سره( ]في ج

هو بيع، والالتزاميّ وهو عقد. ووجوب الوفا  يناسب لحاظ المااوضات الاقديّة مدلولان: المطابقيّ و

الاقديّة ]ياني أن وجوب الوفا  بالبيع لا من حيث كونه بيااً؛ بل من حيث كون عقداً، أي لا من 

الآية  حيث إن موضوعالالتزامي[ كما هو صريح الآية ]حيث مدلوله المطابقي؛ بل من حيث مدلوله 

 [(.(قُودِ هو الاقد: )أَوْفُوا باِلْاُ 

وه ا ياني أن الالتزام يحتاج شا  الااقد المدلول الالتزاميّ ]من جهة إن -فإذا كان اقتضاؤه اللزوم 

خيار الغبن، أو خيار قد بأحد الوجوه الثلاثة الآتية ]فلو ثبت الخيار في ع - إلى إنشا [ والتزامه به

 (.الايب، أو خيار تباض الصفقة[ فإنه يوجب تخصيص الآية الشريفة

الُمنشأ من  إلى أن قال: )وبابارة اُخرى ثبوت الخيار لأحد ماناه أنّ اختيار المدلول الالتزاميّ 

المتااقدين وضااً ورفااً بيد ذي الخيار، فله ردّ ما ألزمه عى  نفسه ]أي يستطيع أن يرفع يده عن التاهد 

ي شي ، وإنفاذه بمانى الالتزام من إنفاذ الاقد ]وه ا واضح الدلالة عى  المنشأ الاقد ال ي تاهد به[

 .(به شي  آخر[ فينحلّ الاقد، وله إبقا  ما التزم به طرفه له فيستقرّ الاقد

وهو التمليك، وتاهداً، وأن التاهد خاضعٌ  وظاهر ه ا الكلام أن هناك أمرين: مُنشأ مااملياً 

 في حد ذاته، مضافاً إلى
ٍ
 .أو تمليك المنفاة البيعا  كان تمليك الاين كما في سو التمليك لإنشا 

وبيان ذلك:  ،أن الوجدان الارفي والاقلائي عى  خلاف التحليل المزبور أفيد: ويلاحظ على ما

 :ب كر عدة منبهات

أو خيار  ،أفيد أنه حتى في البيع الجائز بحكم الشارع لأجل خيار المجلس أن مقتضى ما أحدها:

لتزام والتاهد بادم ، يكون البيع متضمنا للااين ل لكيلخيارات الأخرى مع التفات المتباأو ا ،الحيوان

كما أنه في صورة جال  ،لتزامن له الخيار رفع لما أنشأه من الاغايته أن استامال الخيار من قبل م ،الفسخ



 الأستاذ السيد منير الخباز                                                                           هـ1445 رجب 5 رباا الأ - (6) كتاب الإجارة -الفقه بحث 

4 

وإنما ياني أن إعمال  ،لتزام بادم الفسخياني انتفا  التاهد والا الخيار من قبلهما أو أحدهما فإن ذلك لا

 مقروناً  يكن البيع ابتدا ً لم لا لو إلتزام عى  نفسه، وأنشأه من الا  ظرفه رفع لليد عن ماالخيار في

وكان لازم ذلك خروج المااملات الخيارية بحكم الشارع عن كونها  ،كان عقداً  لتزام والتاهد لمابالا

عقداً؛ لأن الاقد إنما يثبت للمااملة بلحاظ مدلولها الالتزامي، وهو إنشا  التاهد والثبات عى  ما 

 .أنشأ

خيار الايب أو الغبن، ال ي ينكشف به  كما في خيار المجلس أو فحكم الشارع بأن الاقد خياري

ل بأن ، وحيث إن ذلك واضح الفساد تاين القوياني أنه ليس عقداً  ولادته لم يكن لازماً  أن البيع من 

يساعد عليه الوجدان  لا وه ا مما ،لتزام والتاهد وإن كان خيارياً كل بيع هو متضمن ابتدا  للا

وهو ه هو التمليك باوض لا أكثر ئفإن الحاصل بإنشا ،الاقلائي في المااملات الخيارية ومنها البيع

من دون اشتمال البيع عى   ،موضوع لحكم الشارع أو الاقلا  بالجواز لأجل ثبوت الخيار بأحد أسبابه

بحيث يكون استامال الخيار كاشفا  ،بنحو الشرط المتأخر التزام مالق عى  عدم الفسخ باستامال الخيار

امال الخيار بنحو الشرط عى  التزام منجز مشروط بقا  بادم است ولا ،عن عدم اناقاده من أول الأمر

غاية  ،لا التمليك باوضإلتزام، بل ليس مضمون الاقد للا بحيث يكون استامال الخيار رفااً  ،المقارن

قت ولم يستامل الخيار من له ن مضى الوإالاقلا  بالجواز، ف في الباب أنه موضوع لحكم الشارع أو ما

افع لأحد المنشئين لا أن استامال الخيار ر ،كان البيع موضوع لحكم الشارع أو الاقلا  باللزوم ذلك

 .حدوثه لتزام بادبالبيع وهو الا

ينسجم مع  لا أو أن اشتراطهما للخيار : إن الِتفات المتباياين إلى جواز الاقد ابتدا ُ وبابارة أخرى

لتزام لهما أو لأحدهما رفع اليد عن الا لى حين أن يبدوإفسخ ا  الالتزام والتاهد بادم الهما عى  إنشئبنا

 وهو التمليك، وهو موضوع لحكم البيع بحسب المرتكزات مُنشأ واحدوإنما  ،والتاهد بالمنشأ المااملي

وحريم  الحكمين خارجٌ عن إطار الُمنشأ الشارع باللزوم، أو بالجواز لباض الخصوصيات، وكلا

 .المااملة

لا مدلوله المطابقي، أي أن  صدق الاقد مدار مدلوله الالتزاميأفيد دوران  زم ماأن لا :ثانيها

، لأنها إنما تكتسبها المااملة من إنشا  الالتزام، لا حيثية الاقدية صفة طارئة عى  البيع والإجارة مثلاً 

لم  فظي مثلاً أنها تثبت للمااملة أولاً وبال ات، وبنفس الإنشا ، فلو فرض أن المتباياين بالبيع الل

 .لتزام والتاهد فما حصل ليس باقد وإن كان بيااً يتكفلا بإنشا  الا
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قدٌ في حد نفسه وفي رتبة عى  أنّ ما هو ع وه ا أيضاً مصادمٌ للمرتكزات الاقلائية؛ فإن بنا ها

وقد  ،قد يكون موضوع للحكم باللزوم في حال عدم اشتراط الخيار من قبل أحد المتااملينسابقة 

لا أنّ ما هو مااملة إنما يتصف بالاقدية  ،بالخيار مثلاً  للحكم بالجواز إن كان مشروطاً  يكون موضوعاً 

 .م المتااملين وتاهدهما بما أُنشئفي طول التزا

 .لكون المنشأ هو الالقة الوضاية الحاصلة بقرار الطرفين أن حيثية الاقدية ثابتة ابتدا ً  :والصحيح

منافٍ للمرتكزات  ئيني )قدس سره( بحسب تقرير بحثهكره المحقق الناأن ما ذ :والمتحصل

 :الاقلائية من جهتين

 .من جهة أنّ الاقدية صفة طارئة عى  المااملة تنشأ من المدلول الالتزامي -1

 .لتزامعٌ لما هو الُمنشأ الاقدي وهو الامن جهة أنّ استامال الخيار رف -2

 

  والحمد لله رب العالمين


